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المسؤولية المترتبة عن عدم حماية البيئة البحرية في الجزائر
*

 

  .جامعة سكيكدة    أ س تاذ محاضر   ـزارنــي عبــدلـ.د
                                                                                                                         

، حيث شهدت الفترة الحالية تزايد البيئة البحرية النفايات في مشكلةحول  يتمحور هذا المقال: الملخص بالعربية 

لى  ، وذلكالمجال البحري بشكل مخيف فيمتسارع لحجم النفايات المتراكمة   لحلولباال نسان  عدم اهتمامراجع ا 

دارة هذه النفايات ا لى، بال ضافة النفاياتهذه  للتخلص من التعويضية أ ثر سلبا على الوسط البيئي عموما مما  سوء ا 

نسان وعرضت ، وعلى البيئة البحرية خصوصا  للخطرحياة ال 

عداد عدة طرق نذكر منها  خلالهذا الوضع من  مع -على غرار باقي الدول–الجزائر لقد تعاملت     وكالتا 

المتس ببين  عاببةالمتعلق بم نظام القانونيال  وتطوير الحديثة لمعالجة النفايات التدابير وال جراءات اتخاذ جميع، متخصصة

حداث  المصادبة على العديد من التفابيات والبرتوكولت الدولية الخاصة بحماية البيئة البيئي، من خلال  الضررفي ا 

حيث بذل المشرع الجزائري جهود معتبرة من أ جل تجس يد القواعد القانونية الدولية التي ببلتها الجزائر في . البحرية

لى المكانة التي يحتلها بطاع  مجال حماية البيئة البحرية من التلوث النفطي و التلوث الناجم عن السفن، بالنظر ا 

وباعتبار أ ن لهذين النوعين من التلوث ال ثر البليغ على مصالحها  المحروبات و كذا بطاع النقل البحري في الجزائر

 38-38فتجسدت هذه الحماية بصدور أ ول بانون خاص بحماية البيئة وهو القانون رقم   .الابتصادية وال ستراتيجية

هاته  ن تضمنتأ   لذلك نتيجة ، وكانت03-38القانون رقم  ا لى وصول القوانين بعده المتعلق بحماية البيئة ثم تدرجت

لى للتصدي أ حكاما التشريعات مخالفة الالتزامات والواجبات المتعلقة بحماية البيئة البحرية والتي في غالب ال حيان  ا 

بامة المسؤولية المدنية  تس توجب مساءلة المخالف عن طريق تطبيق نظام المسؤولية عن ال ضرار البيئية، أ ي ا 

 ,والمسؤولية الجنائية

Abstract : 

This presentation  focuses on the problem of litter in marine environment, as tons of garbage 

has continued to pile up in this area, because of human’s Negligence and Prosthetic solutions of 

Waste disposal, Which indicate bad management of this waste, that caused  big Environmental 

impact, and threat human life. 

 Algerian government struggles to deal with this situation by many ways: Setting up 

dedicated agencies, Take all measures and actions for modern waste treatment and developing of 

                                                 
*
 .س/ع/01/2-52: رمز المقال 

يداع المقال لدى أ مانة المجلة  .01/30/5301: تاريخ ا 

يداع المقال للتحكيم  .31/38/5301: تاريخ ا 

 .52/30/5301 :تاريخ رد المقال من ببل التحكيم

 .58/32/5301: تاريخ ببول المقال للنشر
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a legal system to punish the perpetrators of the damage in this environment, under what is 

calling the criminal and civil liability arising from damage to the marine environment. When the 

Algerian legislature has made significant efforts to reflect international legal standards accepted 

by Algeria in the field of protection of the marine environment against oil pollution and 

pollution from ships, given the position occupied by the hydrocarbon sector and the maritime 

transport sector in Algeria, since both types of impact of pollution on the economic and 

strategic interests. This protection from the first emission special law to protect the environment 

Law No. 83-03 on the protection of the environment and then gradually progressed beyond the 

laws and access to Law No. 03-10, was a result which has included the provisions of the 

circumstances of legislation to deal with the violation of obligations and duties related to the 

protection of the marine environment, which in most often requiring the offender accountability 

by the application of responsibility for environmental damage system, namely the establishment 

of civil responsibility and criminal responsibility 

 : مقدمـــــة

ذ أ نها تجمع في أ عمابها كل ما يعيق البشر في البر  الكل منا يعرف أ ن البيئة البحرية هي أ ول وأ كبر مفرغة للبشرية، ا 

ن مختلف أ نواع النفايات السامة منها والغير سامة، السائلة والصلبة، وذلك ليحيا في بيئة نظيفة على اليابسة خالية م

من هذه النفايات، ولكنه بهذه ال فعال يكون بد تسبب في تدمير حياته وحياة ال جيال التي بعده في كافة أ نحاء 

هذا الخطر البيئي الذي يحدق بالبيئة العالمية جمعاء والبيئة البحرية على لقد تيقن المجتمع الدولي بأ همية وجسامة . العالم

نما المساس  الخصوص، كون أ ن الظاهرة البيئية أ صبحت ظاهرة عابرة للحدود ل تخص دولة بعينها أ و مكان معين، ا 

 .بها بات يشكل تهديدا لل من والسلم الدوليين

تعد الجزائر من بين الدول الساحلية التي حاولت ول تزال تحاول أ ن تضع نظام فعال لتس يير النفايات بغية   

التقليل من ال ضرار التي تصيب البيئة البحرية، ودعمت هذا النظام بمجموعة من ال جراءات القانونية التي من شأ نها 

ر البيئي من أ جل معاببتهم على هذه ال فعال وتردع الخخرين أ ن ترتب المسؤولية المدنية والجزائية ضد مرتكبي الضر 

ن ال شكال المطروح من. لتجنب السلوكات المضرة بهذه البيئة ما هي الخثار المترتبة : خلال هذه الوربة البحثية فا 

 عن عدم القيام بحماية البيئة البحرية من التلوث بالنفايات في الجزائر؟ 

جابة عن هذا التساؤل بسمنا هذا الموضوع ا لى ثلاث محاور   لى أ همية البيئة البحرية  المحور ال ولتطربنا في : للا  ا 

فخصص لتوضيح المسؤولية  المحور الثالثمصادر النفايات التي تلحق بالبيئة البحرية، أ ما  المحور الثانيتناولنا في و 

 .ئة البحريةالمدنية والجزائية المترتبة عن ال ضرار بالبي 
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 :أ همية البيئة البحرية: المحور ال ول

تعد البيئة البحرية جزء من النظام البيئي العالمي، وتتكون من البحار والمحيطات وال نهار وما يتصل بها من   

روافد، وما تحتويه من كائنات حية سواء كانت نباتية أ و حيوانية، كما تضم موارد أ خرى مثل المعادن بمختلف 

ا، وتعتمد هذه الكائنات كلا منها على الخخر وتتفاعل مع بعضها في علابة متزنة، ويختل هذا التوازن عند أ نواعه

 والكيميائية للبيئة البحرية. iال خلال بالمواصفات الفيزيائية 

أ و مجموعة من  بيئي بيئيم، بأ ن البيئة البحرية هي نظام 0835اتفابية ال مم المتحدة لقانون البحار عام كما ورد في    

لى دراسة وحدة معينة في الزمان والمكان،  البيئيةال نظمة  في المفهوم العلمي المعاصر للنظام البيئي، الذي ينصرف ا 

ن كائنات حية في ظل الظروف المادية والمناخية، وكذلك العلابة بين الكائنات الحية بعضها بكل ما ينطوي عليه م

وتكتسي البيئة البحرية أ همية بالغة على مس توى عدة مجالت، و هذا .  ببعض وعلاباتها بالظروف المادية المحيطة بها

ليه فيما يلي من خلال تقس يم هذا المحور ا لى ثلاث نقاط أ س لتوضيح : ال ولىاس ية، حيث س نخصص ما سنتطرق ا 

فنتناول فيها ال همية : الثالثةال همية الحيوية، أ ما : الثانيةال همية ال ستراتيجية للبيئة البحرية، في حين نعالج في 

 . الابتصادية للبيئة البحرية

بالمائة  33بحيث أ ن أ كثر من  للبحر أ همية كبيرة أ كثر من أ ي وبت مضى،: مية ال ستراتيجية للبيئة البحريةال ه: أ ول

البحرية بالمائة من التصالت الدولية تس تعمل الكابلات 83من التجارة العالمية تتم عن طريق البحر و 
ii

                                                      .

ذ أ نها تتمكن من خلا بقاء  له  من حماية مصالحها،كما أ ن البحر مجال استراتيجي يس تقطب اهتمام الدول باس تمرار، ا  وا 

العدو أ بعد ما يكون عن الحدود البرية، فللبحر خصائص تميزه عن المجال البري تتمثل في شساعته، ثباته، كما أ نه 

يعد مجال مقاوما، تتجانس جميع مناطقه ولديه نفس الخصائص الفيزيائية في كل الاتجاهات، وهو وس يلة س ياس ية 

لى البحر، ل نه من  من خلاله  يمكن للدولة أ ن تبين بوتها على الساحة الدولية، فال مم أ صبحت تتحول يوما بعد يوم ا 

دون التحكم في البحر من الصعب التحكم في الابتصاد ومسايرة القوى الكبرى
iii

، فالقوة البحرية شرط أ ساسي 

حرية التجارة، حماية المصالح، ومقاومة الابتزازات: للحرية
iv
. 

تحقيق  -0: للبيئة البحرية أ همية حيوية يمكن تحديدها في نقطتين أ ساس يتين هما :وية للبيئة البحريةال همية الحي: ثانيا

 . مصدر ال كسجين -5التوازن المناخي، 

ن درجة حرارة البحار نوعا ما مرتفعة، مما يجعل من البحار بمثابة أ لة حرارية تعمل على  :تحقيق التوازن المناخي-0  ا 

ذ تمتص أ كبر بدر من حرارة اليابسة على الكرة ال رضية دون أ ن تتأ ثر بدرجة حرارتها، تنظيم درجة حرارة ا ل رض، ا 

ن البحار والمحيطات تفقد بدرا من حرارتها لتدفئة اليابسة بدون أ ي تأ ثير  وعندما تكون حرارة اليابسة منخفضة فا 

مل توازن وتلطيف للمناخ على ظهر على حرارة البيئة البحرية بسبب حركة التيارات البحرية، ومن ثم فهو عا

اليابسة
v
 . 

http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9


 7102جوان  التاسعالعدد    لمية في التشريعات البيئية     مجلة البحوث الع
 

 

593 

 

الذي تطلقه البلانكتونات النباتية، فالمحيطات والبحار تتكون من بلانكتونات نباتية  :مصدر ال كسجين -5   

كثيرة، المتكونة من عليق صغير جدا، وهو المنتج ال ول لل كسجين من خلال عملية التركيب الضوئي، وهو الذي 

ذابته في مياه البحار والمحيطات، ومحاصرته في الرواسب الكلس ية يعيد رسكلة غاز  أ كس يد الكربون، من خلال ا 

التي تتراكم منذ أ لف الس نين في باع البحر
vi
. 

مليون طن من غاز ثاني أ كس يد الكربون أ ي  033بالمائة من ال كسجين، ويمتص حوالي  33ينتج أ كثر من  فالبحر  

فقول أ ن الغابات رئة العالم هو أ مر غير صحيح ل ن الغابات تنتج ال كسجين ولكنها  بالمائة في اليوم، 02ما يعادل 

نتاج نتاج غاز ثاني أ كس يد الكربون هي متوازنة،-اس تهلاك ال كسجين واس تهلاك-تس تهلكه أ يضا، فالعلابة ا  ا 
 

ذن فرئة  ا 

ال رض هي البحر
vii
ل ساسي للماء العذب على كما يعد البحر مورد للماء العذب، حيث أ ن البحار هي المصدر ا. 

اليابسة عن طريق تبخر مياهه ومن ثم سقوطها على شكل أ مطار أ و بتحلية مياهه بواسطة محطات مخصصة 

لذلك
viii
. 

  :و تتجسد هذه ال همية في النقاط التالية: ال همية الابتصادية للبيئة البحرية: ثالثا

 .  مصدر غذاء -0

 .    مصدر صناعات هامة -5

 .  للمواصلات و التصالت طريق -8

 .مصدر للطابة -0

 . مصدر لل ملاح المعدنية والثروات ال خرى -2

 .الس ياحة -6

مليون طن من السمك في العالم وهذه ال خيرة توفر  83حيث يتم كل س نة اصطياد حوالي  :مصدر غذاء-0

نساني، وبد كانت تقديرات المنظمة العا لس نة   FAOلمية للتغذية والزراعة البروتينات الطبيعية للاس تهلاك ال 

نتاج المصائد العالمية سوف يتراوح ما بين  5303 لى أ ن ا  مليون  83مليون طن في الس نة وأ ن  000و  031تشير ا 

لى غذاء للحيوانات ليبقى ما بين  مليون طن فقط للاس تهلاك ال نساني 000و  11طن سوف تحول ا 
ix

                                       .                                                   

ذ تعتبر البيئة البحرية  :مصدر صناعات هامة-5 مثل اس تخراج معظم الزيوت التي تس تعمل في صناعة الدهون، ا 

مورد العديد من المواد ال ولية لعدة صناعات منها صناعة ال دوية والمواد التجميلية وغيرها من الصناعات التي 

 . ل زيوت السمك ومركبات الحيوانات أ و النباتات البحرية المختلفةتس تعم

فبالنس بة للمواصلات يعتبر البحر من أ هم الطرق للمواصلات، ويظهر ذلك في  :طريق للمواصلات والتصالت-8

نتاج في بطاع صناعة السفن وتطورها رغم توفر طرق النقل ال خرى الجوية منها والبرية ، ولكن الزيادة الكبيرة للا 

مكانية نقل ال وزان المختلفة  .تبقى للبحر خصوصية في هذا المجال بسبب بلة التكاليف وا 
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ن البحار والمحيطات عززت من بوة العلابات الدولية بين أ شخاص المجتمع الدولي،      أ ما بالنس بة للاتصالت، فا 

ية، فقد ربطت الطرق البحرية بين ل نها ربطت بين الدول خاصة بعدما تشعبت وتعددت مجالت التعاون الدول 

لى اتصال سريع ومس تمر وجدت  الدول وسهلت التصال فيما بينها مما عزز التجارة الدولية، وبما أ ن الدول في حاجة ا 

في البحار بيئة مناس بة جدا ووس يلة سهلة لذلك، من خلال اس تخدام وسائل التصال السلكية واللاسلكية خاصة 

لقاء ال سلاك الهاتفية والتلغرافية في البحر، الهواتف والتلغرافات، ا   ذ توجد في المجتمع الدولي باعدة تتمثل في حرية ا 

لى مد خطوط ش بكات الانترنيت بين الدول والقارات ضافة ا  ا 
x
 . 

ذ تحتوي على النفط والغاز الطبيعي، الذهب، القصدير، الماس، الحصى :مصدر للطابة-0 بحيث تقدر  والرمل، ا 

ن  القيمة الابتصادية للمعادن الموجودة في بيعان البحر بحوالي بليون دولر في الس نة، فبالنس بة نتاج العالمي فا  للا 

لى  08،2البترول المس تخرج من البحر انتقل من  مليار برميل  03,6مليار برميل في اليوم من بدايات الثمانينات ا 

نتاج الغاز المس تخرج من  81قدر ب في اليوم في نصف التسعينات بزيادة ت بالمائة، وفي نفس الس نوات انتقل ا 

لى  0333البحر من حوالي  بالمائة، وفي س نوات  51مليار متر مكعب في اليوم أ ي بزيادة بدرها  0563مليار ا 

نتاج العالمي من الغاز يس تخرج من 83ال لفين بلغ حوالي  نتاج العالمي للبترول ونصف ال  بيعان  بالمائة من ال 

البحر
xi
. 

مليون طن في الميل مكعب من مياه البحر  066التي بدرت بحوالي  :مصدر لل ملاح المعدنية والثروات ال خرى-2

ذ تبلغ نسبته حوالي  ويأ تي ملح الطعام كلور الصوديوم على رأ س هذه ال ملاح، جمالي كمية ال ملاح  32ا  بالمائة من ا 

مليون طن س نويا ويحصل عليه من  82الذائبة في البحار والمحيطات وتبلغ نس بة اس تهلاك العالم منه ما يزيد عن 

تجفيف مياه البحر تحت أ شعة الشمس
xii
.
 

 03وكذلك فا ن كمية ال لومنيوم الموجودة في باطن البحار تقدر بحوالي 

أ عوام فقط، وتقدر  03أ لف س نة، بينما احتياطات اليابسة تكفي العالم لمدة  53ليون طن أ ي ما يكفي العالم لمدة ب 

أ لف عام واحتياطات اليابسة من هذا العنصر  533أ لف بليون طن أ ي ما يكفي العالم لمدة  02كمية النيكل حوالي 

لى النحاس والحديد والفسفور وعلى غرار مصادر . عاما فقط 03ل تتجاوز ما يكفي الحاجة العالمية لمدة  ضافة ا  ا 

الطابة التقليدية مثل الغاز والبترول، فا ن المحيطات تضم عناصر أ خرى من الطابات الجديدة وبكميات معتبرة مثل 

على عمق يتراوح  ، بحيث يمكن أ ن نجد حقول ضخمة(hydrate de methan)اس تعادة المكونات المجمدة للميتان 

متر تحت باع البحر، ويشكل هذا مجال ثري جدا للبحث، بحيث أ ن بيمة هذه المادة ل يمكن  023 ا لى 033

ذ يتوبع العلماء أ نه يمكن أ ن تضم مرتين أ كثر من الكربون العضوي أ كثر من مجموع حقول البترول والغاز  تقديرها، ا 

والفحم المسترجع وغير المسترجع في العالم بأ سره
xiii
. 

على طول السواحل توفر الس ياحة العديد من مناصب الشغل وتدر أ موالا هائلة، حيث أ ن  :الس ياحة-6 

مليار دولر كل عام 0،5الس ياحة في جزر كاي في فلوريدا تدر حوالي 
08

، وبد بدرت الاس تفادة ال نسانية من 

 . الحوافز الابتصادية من البحار بالعديد من الترليونات من الدولر في الس نة
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لقد أ صبحت النفايات جزءا ل يتجزأ  من السلسلة الغذائية : مصادر النفايات التي تلحق بالبيئة البحرية: الثانيالمحور 

البحرية خاصة البلاستيكية منها، ال مر الذي أ ضحى يؤثر سلبا على صحة ال نسان وباقي الكائنات الحية ال خرى 

 .باعتبار أ ن النفايات هي الحلقة ال خيرة في السلسلة

فراد، وبالتالي يؤثر في الحياة كما  تؤثر على الجانب اجماالي للبيئة البحرية والذي له  تأ ثير على الصحة النفس ية لل 

لى تراجع المخزون الوطني من العملة الوطنية  ضافة ا  نتاجية، ا  الاجتماعية والابتصادية بسبب تدهور بدرتهم ال 

 .ساحلية وكذا على كمية ونوعية الكائنات البحرية الموجودةوال جنبية بسبب تأ ثير هذه النفايات على الس ياحة ال 

ن مصادر النفايات التي تلحق أ ضرارا بالبيئة البحرية ل أ ننا سوف نقتصر في هذه الوربة  ا  عديدة و متنوعة، ا 

 .المس تهلك: في الثانيالمنتج، في حين يكمن : في ال ولالبحثية على دراسة مصدريين أ ساس يين، يتمثل 

نتاج التي يتحدد من خلالها طبيعة  :نتجالم : أ ول ن المصدر ال ولي للنفايات بش تى أ نواعها هو المنتج أ و مرحلة ال  ا 

المنتوج، تركيبته، غلافه، اس تعمالته، وغيرها، ل ن هذه المرحلة هي التي تحدد نوعية وكمية النفايات التي تنتج عن 

ذا تحدثنا عن  البلاستيك ك كبر مشكل يواجه مصممي أ نظمة تس يير المرحلة الثانية أ ل وهي الاس تهلاك، فا 

نتاج العالمي منه بد زاد بـ  ن ال  ، وهذه الزيادة لم يرافقها تطور 5308و  5335بالمائة ما بين س نة  23النفايات، فا 

حصائيات  في الممارسات وال نظمة لتس يير هذه المخلفات، وتلحق هذه المادة خسائر بيئية فادحة بدرت حسب ا 

 .41بليون دولر في الس نة 08لمتحدة للبيئة بـ ال مم ا

هل  هو المصدر الثاني للنفايات ل نه هو المس تعمل النهائي لهذه السلعة وهو الذي يحدد مصيرها، :المس تهلك: ثانيا

سوف يحافظ على ما تبقى من هذه السلعة أ م أ نه يتخلص منها بطرق حضارية في ال ماكن المخصصة لها والتي يقام 

 .  من خلالها بفرز ورسكلة أ و تدوير هذه النفايات أ و بردمها أ و حربها

ة منها، علب كما أ نه بد يتخلى عنها بطرق عشوائية في مختلف ال ماكن مثل أ غلفة المنتجات خاصة الغذائي   

من غذاء، علب، أ وراق وغيرها، والتي تنتقل عبر عوامل طبيعية منها الرياح و مياه ال مطار : السجائر وبقايا النزهة

لى البيئة البحرية، ضف ا لى ذلك تصريف مياه الصرف الصحي المليء بال وساخ والمياه الملوثة والتي تصب في  ا 

مليون من النفايات في باع  833بجمع  IFREMERاس تغلال البحر  البحر، ولقد تمكن المعهد الفرنسي من أ جل

بالمائة ذات مصدر  03بالمائة من هذه القمامات مصدرها البر في حين  33البحر ال بيض المتوسط، بحيث أ ن 

 بحري، ناتجة عن ممارسات الصيد من بقايا الش بابيك، حبال، ونفايات البواخر وهي القمامات التي يتم التخلص منها

بالمائة البابية تخلى عنها ال نسان على الشواطئ،  03في البحر من ببل بواخر النزهة أ و التجارية أ و الصيادين، و 

بحيث تتوزع هذه النفايات في كل من باع البحر والساحل وسطح المياه
02
. 
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                                                 :تالمسؤولية الناجمة عن ال ضرار بالبيئة البحرية نتيجة سوء تس يير النفايا: المحور الثالث

اعترفت القوانين والتفابيات الدولية بالعديد من الحقوق للدول في مجال اس تغلال مواردها الطبيعية وممارسة سلطاتها 

نما مقيداً بالحدود المرسومة للحق ول يجوز لها أ ن تتجاوزه، فا ن هي  واختصاصاتها، بيد أ ن ذلك ليس مطلقاً وا 

خالفت ذلك خرجت عن دائرة الحق وتحملت تبعات ذلك من حيث المسؤولية الدولية عن ال ضرار التي تلحق 

بال شخاص والممتلكات جرّاء التعدي الضار على البيئة البحرية، وهذا ما تم تأ كيده في مؤتمر ال مم المتحدة الثاني 

، حيث نص المبدأ  الثاني منه على تملك الدول وفقاً لميثاق 0885حول البيئة والتنمية الذي عقد في البرازيل س نة 

نمائية وهي  ال مم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الحق الس يادي في اس تغلال مواردها وفقاً لس ياساتها البيئية وال 

و مسؤولة عن ضمان أ ل تسبب ال نشطة التي تدخل في نطاق وليتها أ و س يطرتها أ ضراراً لبيئة دولة أ خرى أ  

لى المبدأ   من مجموعة مبادئ مؤتمر س توكهولم ( 50)لمناطق وابعة خارج حدود وليتها الوطنية، وفي هذا المجال نشير ا 

على الدولة مسؤولية ضمان ال نشطة التي تتم داخل حدود وليتها أ و تحت "الذي نص على أ ن  0815لس نة 

" وراء حدود وليتها الوطنيةا شرافها ل تسبب ضرراً لبيئة الدول ال خرى أ و للمناطق فيما
06

                                                                                                                        .

النص على أ ن تتعهد الدول ال طراف  0813كما جاء في اتفابية الكويت حول البيئة البحرية للخليج العربي لس نة 

برار القواعد وال جراءات المناس بة لتحديد المسؤولية المدنية والتعويض عن ال ضرار الناجمة  فيما بينها في صياغة وا 

                        .                                                             عن تلويث البيئة البحرية مع مراعاة القواعد وال جراءات الدولية السارية والمتعلقة بهذه ال مور

ما أ ن تكون  فراد أ و الدول عن ال ضرار البيئية، تتمحور في نقطتيتن أ ساس يتين ا  ن المسؤولية القانونية لل  لذلك، فا 

أ و جزائية و تهدف ا لى حماية المجتمع ممن أ خل بأ منه واس تقراره بارتكابه عملًا  ال ولىمدنية وهو ما س نفصله في 

جرامياً عرفه القانون   . النقطة الثانية ووضع له  العقاب المناسب   و نس تعرضها فيا 

المسؤولية المدنية هي نظام بانوني يلتزم بمقتضاه كل من : المسؤولية المدنية الناتجة عن ال ضرار بالبيئة البحرية: أ ول

بتعويض من أ ضره في نفسه أ و ماله  ارتكب خطأ  أ و عملا غير مشروع
xiv
لى ،  : وتنقسم المسؤولية المدنية ا 

 .  مسؤولية مدنية عقدية -5. مسؤولية مدنية تقصيرية -0

تمثل الوضع العادي للمسؤولية عن ال ضرار البيئية بوجه عام، سواء تدهور البيئة أ و : المسؤولية المدنية التقصيرية-0

ور علابة عقدية، هنا تبرز حقيقتان النفايات أ و التلوث بمختلف أ نواعه، حيث ل تقوم بين المسؤول أ و المضر 

مهمتان وهما
01
: 
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 مكانيات متعددة لتأ سيس المسؤولية المدنية في مواجهة محدث الضرر،  يكون تحت تصرف المضرور من ضرر بيئي ا 

ثبات، ومسؤولية  ووسائل تأ سيس هذه المسؤولية في القانون الوضعي هما مسؤولية مدنية عن الخطأ  واجب ال 

 .حارس الشيء

 عمال هذه المسؤولية حيث أ ن المفاهيم التقليدية لقانون المسؤولية يصطد م هذا المضرور بعقبات شديدة في سبيل ا 

بخصوص الخطأ  والضرر المباشر ورابطة الس ببية والشخص المسؤول غير مناس بة للس يطرة على ال وضاع المتتابعة 

 .لتدهور البيئة

ثبات-أ    ذ أ ن القانون المدني الجزائري في المادة  :مسؤولية مدنية عن الخطأ  واجب ال  ينص على أ ن كل فعل  050ا 

أ يا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض، أ ي متى أ ثبت 

المضرور خطأ  محدث الضرر
03

، فيما يتعلق بالبيئة البحرية يكون كل مالك سفينة تحمل شحنة من المحروبات، 

تلوث نتج عن تسرب أ و صب محروبات من هذه السفينة، مسؤول عن ال ضرار الناجمة عن التلوث وفق تسبب 

الشروط والقيود المحددة بموجب التفابية الدولية حول المسؤولية المدنية عن ال ضرار الناجمة عن التلوث بواسطة 

حداث صندوق دولي للتعويض والتفابية ا 0863نوفمبر  58المحروبات، الموبع عليها في بروكسل في  لدولية المتعلقة با 

.                             0810ديسمبر  03عن ال ضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروبات والمنعقدة في بروكسل في 

ثبات الخطأ  يسمح للمضرور بالمطالبة بوبف النشاط غير المشروع فضلا عن تعويض ما لحقه من ضرر ال مر  ا 

جوهريا في مجال ال ضرار البيئية، لكن في مجال ال ضرار البيئية يفضل المضرور دائما المسؤولية التي ل  الذي يعد

ثبات الخطأ ، خاصة في مجال ال ضرار بالبيئة البحرية تس توجب ا 
08
. 

ثبات خطأ  المس :المسؤولية المدنية لحارس الشيء-ب عفائه من ا  ؤول هنا المضرور سوف يجد ميزة حقيقية تتمثل في ا 

لى  083عن الشيء، وفي القانون المدني الجزائري نجد المادة  الخاصة بالمسؤولية عن حراسة ال ش ياء التي تحتاج ا 

 . عناية خاصة على كثير من مصادر ال ضرار البيئية التي تسبب تدهورا أ و تلوثا للبيئة في عناصرها المختلفة

                                                                        :صعوبات نجملها فيما يلييصطدم تطبيق المسؤولية المدنية التقصيرية في مجال حماية البيئة بعدة  -ج

ثبات العلابة الس ببية بين ال  - نشاط الضرر البيئي في أ غلب ال حيان يكون ضررا غير مباشر، لذا فمن الصعب ا 

ثبات  -كعنصر جوهري للمسؤولية المدنية-كما أ ن الضرر . القائم والضرر يطرح عدة صعوبات ترتبط بتعريفه وا 

                .                                                                                تقديره، فضلا عن ذلك فا ن خصوصية ال ضرار البيئية تخلق بعض الصعوبات ال ضافية

 .الضرر البيئي يتحقق في أ غلب ال حيان بالتدريج وليس دفعة واحدة -
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ال ضرار الناجمة عن التلوث أ و التدهور البيئي بد تكون أ ضرارا ليست مباشرة، ل تصيب ال نسان أ و الحيوان أ و  -

 .ال ش ياء، بل تدخل وسائط من مكونات البيئة كالماء، الهواء، وغيرها

ل أ نه  ال ساس الذي تقوم عليه المسؤولية: لية المدنية العقديةالمسؤو -5 العقدية يكمن في ال خلال باللتزام العقدي، ا 

ثبات يقع على المضرور  . في مجال ال ضرار البيئية فا ن عبء ال 

ن الفقه يقدر بحق أ ن ال ضرار   البيئية  لذلك يمكن أ ن نلتمس في القواعد القائمة ما يحقق للمضرور ذلك، لهذا فا 

خاصة ما تولده النفايات السامة أ و الضارة يمكن أ ن تسري عليه أ لية ضمان العيوب الخفية للشيء المبيع الذي يوفر 

كما يمكن أ ن يثار في هذا المجال الالتزام بال علام أ و . مزايا مؤكدة للمضرور برغم ما يحيطه من بيود وصعوبات

بالنصيحة
53
ل أ ن نصوص .  ففيما يتعلق بضمان العيوب الخفية ل توجد أ حكام للقضاء الجزائري في هذا الخصوص، ا 

القانون الجزائري في هذا الصدد تسمح للقضاء بتوفير الحماية للمتضررين من النفايات، بحيث تقع المسؤولية العقدية 

تي تترتب على انعقاد مسؤوليته اتجاه الغير الذي بالنس بة لكل ال ضرار الذي تصيب المعني في شخصه أ و ماله  أ و ال

يمسه ضرر بسبب النفايات، أ ما فيما يتعلق باللتزام والنصح فيرى الفقه الحديث بضرورة وجود التزام بال علام 

ذا تبتت مخا لفة والنصيحة أ يضا في مجال التفابيات المتعلقة بمعالجة ونقل النفايات، وتنعقد المسؤولية العقدية لل ول ا 

هذا الالتزام أ و أ صاب النابل أ و الغير ضرر، وبناء على هذه المعلومات والنصائح يس تطيع المتعابد ال خر أ ن يتخذ 

 .الاحتياطات الضرورية لتجنب وبوع الضرر

 :المسؤولية الجزائية عن ال ضرار بالبيئة البحرية: ثانيا

لى القانون    ذا رجعنا ا  زالتها 5330ديسمبر  05المؤرخ في  08-30ا  المتعلق بتس يير النفايات ومراببتها وا 
50

ن  ، فا 

هذا القانون ل ينص صراحة على المساس بالبيئة البحرية، لكن وبما أ ن أ كبر نس بة من النفايات توجد في البحر 

ذا  لى ذلك فيمكن تطبيق فحوى هذا القانون ا  ومصدرها البر، فا ن هذا القانون يمس البيئة البحرية كذلك، ضف ا 

 .د ال شخاص بنفس التصرفات المنصوص عليها أ دناه على مس توى هذه البيئةبام أ ح

لقد أ بر المشرع الجزائري مجموعة من ال جراءات الجزائية التي تعابب وتردع مرتكبي الجرائم البيئية والتي تتراوح    

همال النفايات ا 2333دج و  233بيمتها المادية ما بين  لمنزلية وما شابهها أ و دج لكل شخص طبيعي بام برمي أ و ا 

رفض اس تعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية
55

                                                                                   .

لى  03333ويعابب بغرامة مالية من  س نشاطا صناعيا أ و دج كل شخص طبيعي أ و معنوي يمار  23333دج ا 

يداع  تجاريا أ و حرفيا أ و أ ي نشاط أ خر، ارتكب نفس الفعل المذكور أ علاه، ونفس العقوبة بالنس بة لكل من بام با 

أ و رمي النفايات الهامدة في أ ي موبع غير مخصص لهذا الغرض لس يما الطريق العمومي، وتضاعف هذه الغرامة في 

لى  83333ا لى س نتين وبغرامة مالية من  أ شهر 38حالة العود، ويعابب بالحبس من  حدى هاتين  23333ا  أ و با 

لى ثلاث . العقوبتين كل من بام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات ال خرى ويعابب بالحبس من س نة ا 
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لى  633.333س نوات وبغرامة مالية من  يداع  833.333دج ا  حدى هاتين العقوبتين فقط كل من بام با  دج أ و با 

همالها في موابع غير مخصصة لهذا الغرض، ويعابب النف ايات الخاصة الخطرة أ و رميها أ و طمرها أ و غمرها أ و ا 

لى  32بالسجن من  لى  0.333.333س نوات وبغرامة مالية من مليون دينار  33س نوات ا  دج  2.333.333دج ا 

حدى هاتين العقوبتين فقط كل من اس تورد النفايات الخاصة الخطرة أ و صد رها أ و عمل على عبورها أ و با 

وتضاعف العقوبة في حالة العود
58
. 

دخال مادة أ و تسريبها في الجو أ و في باطن ال رض أ و     رهابي أ و تخريبي كل اعتداء على المحيط أ و ا  ويعد فعل ا 

بليمية من شأ نها جعل صحة ال نسان أ و الحيوان أ و البيئة  لقائها عليها أ و في المياه بما فيها المياه ال  الطبيعية في خطرا 
50
. 

و لقد جاء في القانون البحري في فقرة الجنح والجنايات البحرية والمصنفة تحت خانة المساس بأ من الملاحة البحرية 

لى  033.333يعابب بالحبس من ثلاثة أ شهر ا لى س نتين وبغرامة مالية من  دج  كل ربان يبحر  633.333ا 

رادته أ و بتهاون منه بسفينة في حالة سيئ ة للملاحة وغير مجهزة بكفاية وغير معدة أ و ممونة، وكل مجهز يضع تحت با 

لى  6تصرفه مثل هذه السفينة والذي يضع في خطر البيئة البحرية، ويعابب بالحبس من  س نوات وبغرامة  2أ شهر ا 

لى  23.333مالية من  أ و يخل دج كل شخص يمنع أ و يعيق القيادات أ و المناورات البحرية للسفينة  233.333دج ا 

بالنظام وال من على متن السفينة والتي تعرض البيئة البحرية للخطر
52

  . 

لى  53.333ويعابب بالحبس من شهرين ا لى س نتين وبغرامة مالية من    دج كل مالك حطام  033.333دج ا 

ة البحرية يشكل خطرا على البيئة وتحكم السلطة القضائية على المالك بدفع جميع النفقات التي بامت بها السلط

لى س تة  المختصة لتنفيذ عمليات الرفع أ و ا صلاح ال ضرار الناتجة عن هذه العملية، ويعابب بالحبس من شهرين ا 

لى  533.333أ شهر وبغرامة مالية من  دج كل شخص يعلم بضياع عتاد أ و أ ي شيء في البحر أ و  233.333دج ا 

تلاف عتاد يؤدي ال ضرار بالبيئة البحرية و لم يخطر الس لطات البحرية الجزائرية المختصةا 
56
. 

من القانون البحري الجزائري على تأ مين نظافة وصحة مساحات الماء والسطوح الترابية، الوباية  800كما تنص المادة 

 .من الكوارث وتنظيم مكافحة التلوث وتفادي انتشاره، وتحديد مقاييس رمي المنتجات البترولية في مساحات الماء

لى مليون ( دج033.333)وبغرامة من مائة أ لف دينار ( 5)أ شهر ا لى س نتين ( 6)يعابب بالحبس من س تة  كما ا 

حدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان سفينة جزائرية أ و باد طائرة جزائرية، أ و كل ( دج0.333.333)دينار  أ و با 

رية أ و بواعد عائمة ثابتة أ و متحركة في شخص يشرف على عمليات الغمر أ و الترميد في البحر على متن أ ليات جزائ

أ علاه، وفي حالة العود تضاعف  28و  25المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، مرتكبا بذلك مخالفة ل حكام المادتين 

العقوبة
51
. 
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لى  لى  0.333.333س نوات وبغرامة من  32يعابب بالحبس من س نة واحدة ا  حدى  03.333.333دج ا  دج، أ و با 

ين فقط كل ربان خاضع ل حكام المعاهدة الدولية للوباية من تلوث مياه البحر بالمحروبات والمبرمة هاتين العقوبت

وتعديلاتها، الذي ارتكب مخالفة لل حكام المتعلقة بحظر صب المحروبات أ و مزيجها في  0820مايو  05بلندن في 

لى دج  033.333ويعابب بغرامة من . البحر، وفي حالة العود تضاعف العقوبة دج كل ربان تسبب  0.333.333ا 

بسوء تصرفه أ و رعونته أ و غفلته أ و ا خلاله  بالقوانين وال نظمة، في وبوع حادث ملاحي أ و لم يتحكم فيه أ و لم 

من نفس القانون على أ نه  88وتنص المادة . يتفاداه، ونجم عنه تدفق مواد تلوث المياه الخاضعة للقضاء الجزائري

خت بغض النظر عن المتابعات لحاق الضرر بشخص أ و بالوسط البحري أ و بالمنشأ يعابب . القضائية، في حالة ا 

لى  5.333.333بالحبس من س نة ا لى خمس س نوات وبغرامة من  دج كل من صب محروبات  03.333.333دج ا 

 .أ و مزيج من المحروبات في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري

دج كل من رمى أ و أ فرغ أ و ترك تسربا في المياه  233.333لية بدرها كما يعابب بالحبس لمدة س نتين وبغرامة ما   

السطحية، أ و الجوفية أ و في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري لمادة أ و مواد يتسبب مفعولها في ال ضرار ولو 

لى تقليص اس تعمال مناطق الس باحة، وتطب ق نفس مؤبتا بصحة ال نسان أ و النبات أ و الحيوان، أ و يؤدي ذلك ا 

العقوبات والتدابير على رمي أ و ترك نفايات بكميات هامة في المياه السطحية، أ و الجوفية أ و في مياه البحر الخاضعة 

 .23للقضاء الجزائري، وكذلك في الشواطئ وعلى ضفاف البحر

لى  :الخاتمــــــــة  : يلينوردها فيما جملة من النتائجلقد خلصنا من خلال دراسة هذه الوربة البحثية ا 

المصادبة على العديد من التفابيات و البروتوكولت الدولية الخاصة بحماية البيئة  لقد تعددت مبادرات الجزائر في -0

حيث بذل المشرع الجزائري جهود معتبرة من أ جل تجس يد القواعد القانونية الدولية التي ببلتها الجزائر في  البحرية،

لى المكانة التي يحتلها  مجال حماية البيئة البحرية من التلوث النفطي و التلوث الناجم عن السفن و الطائرات بالنظر ا 

ئر و باعتبار أ ن لهذين النوعين من التلوث ال ثر البليغ على بطاع المحروبات و كذا بطاع النقل البحري في الجزا

 المصالح الابتصادية و ال ستراتيجية

ن جهود المشرع الجزائري في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن مصادر برية -5  بد جاءت عكس  ا 

ل تزال ضئيلة في هذا المجال، و تكمن أ ي أ ن الجهود ( التلوث النفطي و التلوث من السفن و الطائرات)ال ولى 

دارة و ما تتمتع من صلاحيات السلطة  -هذه الضأ لة في بلة النصوص القانونية و ندرتها في القانون الداخلي  كما أ ن ال 

 العامة و سلطات الضبط ال داري تلعب دورا أ ساس يا ووبائيا فيما يخص حماية البيئة البحرية
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دنية عن أ ضرار التلوث البحري، نجدد بأ نه ل يـزال يشوبه الغموض وعدم التحديد و بتتبع موضوع المسؤولية الم -8

ذ لم يتم التوصل لتعريف محدد لحد الخن يمكن أ ن تنظم  من ذلك عدم الضبط الدبيق للمصطلحات كالتلوث مثلا ا 

شرع الجزائري لم يشير بشأ نه بواعد هذه المسؤولية، أ و حتى نحدد المسؤول في ضوئه، و في هذا الشأ ن نجد أ ن الم 

ليها في القانون المدني أ و القوانين ال خرى و هذا ما أ دى بنا ا لى مشكلة في تحديد أ ساسا لهذه المسؤولية،                                                                                                  ا 

وضوعية في مجال الجرائم الماسة بالنطاق البحري و بالدرجة ال ولى في جرائم اعتنق المشرع الجزائري المسؤولية الم -0

التلوث النفطي أ ي المحروبات بصفة عامة، كما أ ن هذه المسؤولية مركزة على أ شخاص فقط محددين على سبيل 

ة التعويض، و بما يتيح للمضرور معرفة المطالب بالتعويض بسهولة بال ضافة ا لى سرع( المستثمرين بالخصوص)الحصر 

التعويض ال نسب في مثل هذه الحال هو التعويض النقدي ل ن التعويض العيني يصعب في مثل جرائم التلوث 

 .البحري

ل أ ننا توصلنا من خلال هذه الدراسة أ نه وبالنظر لنقص  -2 تهدف الحماية الجزائية للبيئة البحرية ا لى تحقيق الردع، ا 

دارة في هذا المجال وتعدد القوانين الخاصة و المتعلقة بالبيئة بصفة عامة و بالبيئة البحرية  تأ هيدل القضداة و ضعف ال 

بصفة خاصة جعل مهمة القضاء صعبة في الوبوف أ مام الجرائم التي تلحق بالبيئة البحرية و ل جل ضرورة تفعيل 

                     .التشريعات الخاصة بحماية البيئة البحرية في التشريع الجزائري

ليها يمكن تقديم   :   الابتراحات التاليةو بناء على هذه النتائج المتوصل ا 

المسؤولية المدنية هي القادرة على تأ دية دور وبائي وفعال في مجال حماية البيئة بصفة عامة والبيئة البحرية بصفة  -0

عادة صياغة بواعد جديدة تتلاءم وحجم الضرر الذي يلحق  .                                                         يوميا بالبيئة البحريةخاصة، لذا ل بد من ا 

يجب على الدولة الجزائرية أ ن تأ خذ بعين الاعتبار التكلفة الباهظة للعديد من ال ليات المعتمدة من أ جل الحد من  -5

                                                                                 .     التلوث البحريو التي تؤثر كثيرا على الجزائر باعتبارها دولة نامية

تكريس المشرع الجزائر لل حكام الواردة بالتفابيات الدولية التي ببلتها الجزائر بشأ ن الحماية الخاصة بالبيئة  -8

دماج تلك القواعد في القوانين الوطنية و خاصة تلك ا لقواعد الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية، من خلال ا 

لحاق هذا التكريس بجهاز للربابة من مهامه التكفل باللتزام الفعلي ل ية  البحرية من التلوث من المصدر البري مع ا 

                                                                                             .                                     باعدة بانونية وطنية و يكون مدعما بأ ليات عقابية صارمة في حالة ارتكاب مخالفات

دارة بوية صارمة في تطبيق التشريعات الخاصة بالبيئة البحرية وبضاء صارم وردعي في تطبيق  -0  ضرورة توفير ا 

القوانين المتعلقة بحماية البيئة البحرية و ذلك بتوفير بضاة مؤهليـن و متخصصين للنظر في القضايا التي تخص البيئة 
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القضايا طابع الاس تعجال للتمكن من ضبط ال ضرار التي تمس  البحرية بصورتيها المدنية و الجزائية، وأ ن تأ خذ هذه

 .المجال البحري

دخال التربية البيئية في المناهج التعليمية جمايع المراحل الدراس ية والاعتراف في الوبت ذاته بأ حقية كل شخص  -2  ا 

ولو لم يكن متضرراً  برفع الدعاوى لدى الجهات القضائية المختصة بخصوص أ ي مشكلة تمس البيئة البحرية حتى

بصورة شخصية منها، التي من شأ نها في الحقيقة أ ن تحمل كل شخص مسؤولية الدفاع عن البيئة وحمايتها من 

 .الاعتداء عليها بمختلف الطرق والوسائل القانونية

 :الهوامش

                                                 
0  https://marinsciences.blogspot.com/2015/04/blog post_4.html, علي عبدو، مفهوم البيئة البحرية consulté le 02/05/2015 a 

10 :50 .P 01                                          

2.ROYER, géopolitique de la mer et des océans, 12 octobre 2012, www.djaweb.com/geoplitique-de-la-mer-et-des-

html,Pierre, consulté le 05/05/2015 a 17 :30 .P 02 

3 .François FIORINA, espace maritime un enjeu capitale pour la prospérité des nations, comprendre les enjeux 

stratégiques, note hebdomadaire N° 76, école de management, Grenoble, 12 juillet 2012. P 07  
4
 .Royer, op.cit. p 04. 

، 5336الحديث، ال سكندرية، ، المكتب الجامعي حماية البيئة البحرية من التلوث في التشريعات الدولية  والداخليةعبده عبد الجليل عبد الوارث، . 5

 .62ص 

6 .Vrai ou faux ? la foret est le poumon de la terre ;  www.linternaute.com/science/environnement/est-ce-

que/06/poumon-terre/poumon-terre-shtml,consulté le 01/05/2015 a 19 :00. P 05. 

7.Plus d’oxygène sur terre dans 100 ans, www.123 océans.com/ocean/climat-fr/plus-oxygene-terre-moins-100-

ans/,consulté le 01/05/2015 a 21 :15.p 03.  

 .31الجليل عبد الوارث، مرجع سابق، ص  عبده عبد. 3

 

ماي  08حدة حول حالة مصايد ال سماك وتربية ال حياء المائية، المحدث بــروما بتاريخ تقرير منظمة الزراعة و التغذية التابعة لمنظمة ال مم المت: أ نظر. 8

 . 088، ص 5300

10 Théophile zognou : la protection de l’environnement marin et côtier dans la région du golf de GUINEE, 

thèse de doctorat en droit, faculté de droit et science économique, université de limoges, 2012, p06.  

 .33، ص 5305، الدار الهندس ية، القاهرة، 0مصطفى أ حمد أ بو الخير، الحماية القانونية للبيئة البحرية في القانون الدولي، ط. 11

12 Nations unis : les océans source de vie, convention des  nations unis sur le droit de la mer 21 Emme 

anniversaire (1982-2002), p06. Ibid, p 13 

05
.83، ص لبنان- بيروت، النهضة العربية، ريخ الوليات المتحدة ال مريكية الحديثعبد العزيز سليمان والدكتور عبد المجيد نعنعي، تا .

 

14
. 
U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Characterization of Municipal Solid Waste in the United States. 

Washington DC, 1990.p 36.
 

03
نتاج ال نظف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، . د . دارة البيئة نحو ال   .505، ص 5331زكريا طاحون، ا 
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03
بدعوة من اجماعية العامة لل مم المتحدة في الثالث من ديسمبر عام  1972يونيو عام  06ا لى  2عقد هذا المؤتمر في مدينة اس توكهولم بالسويد في الفترة من . 

، مس تهدفاً تحقيق رؤية ومبادئ مشتركة ل رشاد شعوب العالم ا لى حفظ البيئة البشرية وتنميتها،  وكذلك بحث الس بل "قمة ال رض"، و عرف بــ 0863

.وتحسينها لتشجيع الحكومات والمنظمات الدولية للقيام بما يجب لحماية البيئة
 

، 0886زائر، أ حمد ا سكندري، أ حكام حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء القانون الدولي العام، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق،الج.  01

 .80ص 

يتضمن القانون المدني معدل ومتمم، الجريدة  0812سبتمبر س نة  56الموافق لــ  0882رمضان عام  53المؤرخ في  23-12من ال مر  050المادة  أ نظر. 03

 .883، ص 0812سبتمبر  83، الصادرة بتاريخ 05للس نة  13الرسمية العدد 

الخاصة بالمسؤولية المدنية عن ال ضرار النووية واتفابية  0863ابية باريس لعام واتف 0881وعام  0868بالرجوع ا لى نصوص كل من اتفابية فينا لعام . 08

ذ تقضي هذه التفابيات صراحةً   1963بروكسل لعام بأ ن مس تغل المنشأ ة النووية يعد : " المكملة لتفابية باريس فا نها أ خذت بالمسؤولية الموضوعية ا 

 ".يثبت أ ن هذه ال ضرار بد وبعت نتيجة حادث نوويمسؤول مسؤولية مطلقة عن ال ضرار النووية عندما 

                                                                                                          028ص  ،5330مصر،  ، دار الجامعة الجديدة للنشر، ال سكندرية،(دراسة في ضوء ال نظمة القانونية والتفابيات الدولية)، أ ليات تعويض ال ضرار البيئية سعيد الس يد بنديل. 53

زالتها، الجريدة الرسمية عدد  5330ديسمبر  02الموافق لــ  0055رمضان  83المؤرخ في  08-30القانون رقم .  50 المتعلق بتس يير النفايات و مراببتها و ا 

11 .                                                                                                                               

زالتها، المتعلق بتس يير النفايات و مراببتها  5330ديسمبر  02الموافق لــ   0055رمضان  83المؤرخ في  08-30من القانون رقم  22راجع المادة . 55   و ا 

.06ص ، 11الجريدة الرسمية عدد 
 

75
زالتها، الجريدة  5330ديسمبر  02الموافق لــ  0055رمضان  83المؤرخ في  08-30من القانون رقم  66راجع المادة  . المتعلق بتس يير النفايات و مراببتها و ا 

 .01، ص 11الرسمية عدد 

70
.
-2004دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجس تير في الحقوق، كلية الحقوق جامعة أ بي بكر بلقايد، تلمسان، عبدد اللاوي جواد، الحماية الجنائية للبيئة، 

.3، ص 2005
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مر رقم  5303أ وت  02الموافق لـ  0080المؤرخ في رمضان  30-03من القانون رقم  018أ نظر المادة   0886شوال  58المؤرخ  33-16المعدل و المتمم لل 

.05، ص 06المتضمن القانون البحري، الجريدة الرسمية عدد  0816أ كتوبر  58لــ الموافق 
  

73
  . .

مر رقم  5303أ وت  02الموافق لـ  0080المؤرخ في رمضان  30-03من القانون رقم  033أ نظر المادة   0886شوال  58المؤرخ  33-16المعدل و المتمم لل 

.08، ص 06البحري، الجريدة الرسمية عدد  المتضمن القانون 0816أ كتوبر  58الموافق لــ 
 

72
  .

مر رقم  5303أ وت  02الموافق لـ  0080المؤرخ في رمضان  30-03من القانون رقم  088أ نظر المادة   0886شوال  58المؤرخ  33-16المعدل و المتمم لل 

.02، ص 06المتضمن القانون البحري، الجريدة الرسمية عدد  0816أ كتوبر  58الموافق لــ 
 

73
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مر رقم  5303أ وت  02الموافق لـ  0080المؤرخ في رمضان  30-03من القانون رقم  251أ نظر المادة   0886شوال  58المؤرخ  33-16المعدل و المتمم لل 

.08، ص 06المتضمن القانون البحري، الجريدة الرسمية عدد  0816أ كتوبر  58الموافق لــ 
 


